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مقدمة

1

إن أقدمیة وجود المرافق العامة مرتبطة بوجود الدولة وقیامھا، 

فالمرافق العامة أساس بناء دولة  اقتصادیة ومتطورة ، وھذا لما تقدمھ ھذه 

.في حیاتھم الیومیةسھلھ للمواطنینخدمات للجمھور وما تالمرافق من 

وبذلك ومع تطور حیاة الجماعة، سواء من الناحیة الاقتصادیة أو 

الاجتماعیة تزایدت متطلبات المواطنین بحیث أصبحت الدولة عاجزة عن 

مسایرة كل ھذه المتطلبات وذلك لأسباب عدة ولعل أھمھا یعود لمعیار 

فرض على ، مماالمعیار الماديذاختصاص والخبرة أي الإمكانیات وكالا

ل الاقتصادي وسماح للخواص بالاشتراك في حقالدولة الانسحاب من ال

القطاع العام، عن طریق تقنیة تفویض المرفق العام، تحقیقا للمصلحة 

.العامة مع ضمان جودة ونجاعة الخدمة العمومیة المقدمة

إن تقنیة تفویض المرفق العام تقوم عن طریق إتباع أسالیب معینة 

الاعتماد على مجموعة من العقود أھمھا عقد الامتیاز، عقد وذلك ب

الإیجار، عقد الوكالة المحفزة، عقد التسییر تطبیقا لأحكام المرسوم 

الذي نظم ھذه العقود ضمن قانون الصفقات 247-15الرئاسي رقم 

.العمومیة وتفویض المرفق العام لأول مرة

بتفویض المرفق المتعلق199-18وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

العام الذي یحدد كیفیات تفویض المرفق العام للجماعات الإقلیمیة أظھر 

المشرع الجزائري الأھمیة البالغة والاھتمام بتقنیة التفویض من أجل 

.تحقیق الصالح العام



مقدمة

2

وبذلك تھدف دراسة تقنیة تفویض المرفق العام إلى التأكید ومعرفة 

ومناقشة الأحكام المتضمنة في أساسیات التفویض من خلال دراسة 

.199-18المرسوم التنفیذي رقم 

وخاصة مع نقص الدراسة في ھذا الموضوع بحیث أنھ لم یحظى 

بالدراسة الكافیة والدلیل على ذلك أن المشرع الجزائري تضمنھ لأول مرة 

.ضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام

عن ما الأحكام التي عالجھا المشرع الجزائري في ظل ل نتسائولذلك 

المتعلقة بتفویض المرفق العام؟199-18المرسوم التنفیذي رقم 

:متسائلین كذلك عن

ماھیة تفویض المرفق العام؟-

وما ھي أھم نماذج عقود تفویض المرفق العام في ظل المرسوم -

المتعلق بتفویض المرفق العام؟199-18التنفیذي رقم 

خلال الدراسة المتواضعة للموضوع تفویض المرفق العام طرأت  من

.مجموعة من الصعوبات أھمھا

.نقص المراجع وبالخصوص في المكتبات العمومیة وقصر الوقت-

لم یحظى موضوع تفویض المرفق العام بالاھتمام الكبیر سواء -

.تنظیما أو تشریعا

في الفصل وبذلك قسمنا موضوع الدراسة إلى فصلین بحیث نعالج 

الأول تفویض المرفق العام  بدراسة الأحكام العامة لتفویض المرفق العام، 



مقدمة

3

وفي الفصل الثاني خصصنا لدراسة مجال تطبیق تفویض المرفق العام، 

.وذلك بالاعتماد على المنھج الوضعي التحلیلي
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الفصل الأول

تفویض المرفق العام

عرف التسییر العمومي للمرافق العامة بعض النقائص مما استدعى ضرورة 

إیجاد طرق تكون أكثر مرونة وأكثر فعالیة في التسییر مع تحسین  نوعیة الخدمة 

.الجودة والنجاعة فیهاالعمومیة بتحقیق 

لذلك كان على الدولة ممثلة في الجماعات المحلیة أو الاقلیمیة أن تتخلى 

في هذا الإطار الجدید في تسییر المرافق العمومیة خاصة التي تكتسي طابعا 

ین لتجنب نقائص التسییر العمومي، وصناعیا والتي تكون محلا للمنافستجاریا

".تفویض المرفق العام"ي یعرف ب ویكون كل هذا في إطار قانون

حیث یعتبر تفویض المرفق العام من الأسالیب الحدیثة لتسییر المرافق 

1(.العمومیة خاصة المحلیة منها، وهو ملائم لجمیع العقود

"ربفي نادیة، تفویض المرفق العام في الجزائر ظ-1 الملتقى الدولي الأول موسم حول المرفق العمومي في الجزائر :
.2015أفریل 22/23ورھاناتھ كأداة لخدمة المواطن، جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس ملیانة، یومي 
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المبحث الأول

ماهیة تفویض المرفق العام

أدائها وذلك بتنازل ارتبط تفویض المرفق العام بتحقیق خدمة عامة وتحسین 

الدولة عن تسییر هذه المرافق لأشخاص القانون الخاص بحكم كفاءتهم وقدراتهم 

في المجال والذي یفرض علیها احترام مجموعة من المبادئ التي تحكم تفویض 

.المرفق العام وبذلك ضمان للمصلحة العامة

ره لذلك نتناول في هذا المبحث، مفهوم تفویض المرفق العام وعناص

).02المطلب (ومبادئ تفویض المرفق العام )01المطلب (

المطلب الأول

مفهوم تفویض المرفق العام وعناصره

إن مفهوم تفویض المرفق العام یتسم بنوع من المرونة إذ یصعب إیجاد 

تعریف جامع ومانع، إذ تتعدد صوره، وتعدد تعریفاته، كما أن لتفویض المرفق 
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یجب مراعاتها تحقیقا للمصلحة العامة وتبعا لذلك نقوم بدراسة العام مبادئ تحكمه 

:مفهوم تفویض المرفق العام في فرعین هما

،)01الفرع (تعریف تفویض المرفق العام -

 ).02الفرع (مبادئ تفویض المرفق العام -

الفرع الأول

تعریف تقنیة تفویض المرفق العام

الوحیدة التي تجسد الشراكة بین القطاع العام الآلیةیعد تفویض المرفق العام 

والقطاع الخاص، في إطار عقود تسمح للدولة أو أحد أشخاص القانون العام 

المتمثلة في الجماعات الاقلیمیة بالتنازل عن إدارة واستغلال المرفق العام، إلى 

.شخص طبیعي أو معنوي مؤهل غالبا ما یكون من أشخاص القانون الخاص

التعریف الفقهي لتفویض المرفق العام:أولا

العقد "تعرف الأستاذة ظریفي نادیة تقنیة تفویض المرفق العام على أنه ذلك 

 أوالذي یسمح من خلاله لأحد أشخاص القانون العام الممثلة في الدولة 

الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة الإداریة بتسییر واستغلال المرفق العام 

ن المسؤولیة كاملة، وبالمقابل یتحصل المفوض له على المقابل المالي ممع تحمل 

تفقین أو من الإدارة وذلك طیلة فترة الاستغلال وهذا الأخیر الذي یتم اختیاره المر 
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وفق إجراءات ومراحل یعكس الشفافیة والمنافسة لاختیار أفضل العروض، وذلك 

)1(."لهدف تحسین الخدمة العمومیة

التعریف التشریعي لتفویض المرفق العام:ثانیا

لم تضع الدولة الجزائریة نظام قانوني خاص بتقنیة التفویض إلا لسنة 

تنظیم الصفقاتالمتضمن 247-15رئاسي رقم بموجب المرسوم ال2015

.العمومیة وتفویضات المرفق العام

"إذ عرفه المشرع الجزائري بأنه للقانون یمكن للشخص المعنوي الخاضع :

العام المسؤول عن مرفق عام، أن یقوم بتفویض تسییره إلى المفوض له، وذلك ما 

لم یوجد حكم تشریعي مخالف، ویتم التكفل بأجر المفوض له، بصفة أساسیة من 

.استغلال المرفق العام

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب الشخص المعنوي للقانون 

.العام بموجب اتفاقیةالعام بتفویض تسییر المرفق

ه انجاز د إلى المفوض لالصفة یمكن السلطة المفوضة أن تعهوبهذه 

)2("منشئات أو اقتناء ممتلكات ضروریة لسیر عمل المرفق العام 

لكن أشارإلیها خاصة عقد الامتیاز في نصوص قانونیة متناثرة نذكر منها

.127، ص 2016المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، ظریفي نادیة، تسییر -1
.المتعلق بالصفقات العمومیة وتعویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي 207المادة -2



تفویض المرفق العامالفصل الأول                                                  

8

منه   156في المادة  10-11قانون البلدیة رقم -

منه149في المادة 07-12قانون الولایة رقم -

منه101في المادة 12-05قانون المیاه رقم -

وفعلیا تم تكریس مفهوم لتفویض المرفق العام بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

"في المادة الثانیة منه التي تنص18-199 یض المرفق العام في یقصد بتفو :

مفهوم هذا المرسوم تحویل بعض المهام غیر السیادیة التابعة السلطات العمومیة 

"أدناه بهدف الصالح العام04لمدة محددة إلى المفوض له المذكور في المادة 

.)1(

الفرع الثاني

عناصر تفویض المرفق العام

العناصر المرتبطة تفویض المرفق العام بوجود مجموعة من تتحقق عملیة 

.أساسا بالمرفق العام والمرتبطة بعقد التفویض

العناصر المرتبطة بالمرفق العام:أولا

وجود مرفق عام-1

حتى تكون بصدد تفویض المرفق العام یجب أن یكون هناك أولا مرفق عام، 

)2(.یمثل محل عقد التفویض فإذا لم یوجد مرفق عام لا تكون بصدد تفویض

.المتعلق بتفویض المرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1
.207، ص 2002القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، دار العلوم، عنابة، لي، محمد الصغیر بع.أد-2
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المرفق للتفویضقابلیة -2

التي تنص 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 02استنادا إلى نص المادة 

...نهعلى أفي مفهومها لتفویض المرفق العام  " تحویل بعض المهام غیر :

، منها "بهدف الصالح العام...السیادیة التابعة للسلطات العمومیة لمدة محددة 

یفهم بأن المرافق العامة ذات قابلیة لتفویض تكمن في المرافق الإداریة أو تجاریة 

أو الصناعیة إلا تلك التي ترتبط بسیادة الدولة وبجوهر وظائفها كمرفق الدفاع 

العدل والشرطة، وتشكل في هذا الصدد المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و 

)1(.والتجاري أكبر جزء من المرافق موضوع التفویض

العناصر المرتبطة بعقد التفویض:ثانیا

زیادة على وجود عناصر مرتبطة بالمرفق العام یتمیز تفویض المرفق العام 

.التفویضبوجود عناصر أو خصائص ترتبط بعقد 

العلاقة التعاقدیة بین الهیئة المفوضة والمفوض له-1

اتفاقیة تفویض المرفق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 06تكیف المادة 

م طبقا لتشریع والتنظیم المعمول بهما وأحكام هذا یبر العام بأنه عقد إداري و 

)2(.المرسوم

بركیة حسام الدین، تفویض المرفق العام مفھوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة، مجلة الفكر، العدد الرابع -1
.561عشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 

.المتعلق بتفویض المرفق العام199-18ذي رقم من المرسوم التنفی06المادة -2
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العام أنه عقد بالمعنى مفاد هذه العلاقة التعاقدیة لعقد تفویض المرفق

بد من وجود طرفین هما الصحیح للكلمة، لذلك لقیام عقد تفویض المرفق العام لا

حة للتمویل والشخص الممنوح له التفویض أو المفوض له، وتكون ناالسلطة الم

.هناك علاقة عقدیة بین الطرفین

المرفق العاماستغلالنتائجبارتباط المقابل المالي -2

المرفق العام لابد علاوة على وجود مرفق عام قابل لتفویض لقیام تفویض

وعلاقة عقدیة بین السلطة المفوضة والمفوض له، ضرورة أن یكون موضوع 

عقد التفویض استغلال مرفق عام من جهة وارتباط المقابل المالي الذي یحصل 

.علیه المفوض إلیه بنتائج استغلاله للمرفق من جهة أخرى
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الثانيالمطلب 

مبادئ تفویض المرفق العام

المتضمن تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05تنص المادة 

"الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، على أنه لضمان نجاعة :

ي في عالطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن ترا

الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في 

)1(".معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات  ضمن احترام أحكام هذا المرسوم 

دون الإخلال : " على 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 03وتأكد المادة 

من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه یجب أن یتم تفویض 05بأحكام المادة 

المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمراریة والتكیف مع ضمان 

)2(".معاییر الجودة والنجاعة في الخدمة العمومیة 

من هاتین المادتین یتضح أن تقنیة تفویض المرفق العام، یجب أن تكون 

قائمة ومؤسسة على مجموعة من المبادئ لابد من مراعاتها عند التفویض، 

هما وذلك لتحقیق هدفین أولهما الحصول على خدمات نوعیة وناجعة، وثانی

.الاستغلال الحسن للمال العام

.المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي 05المادة -1
.المتعلق بتفویض المرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم 03ادة الم-2
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الفرع الأول

التقلیدیة لتفویض المرفق العامالمبادئ 

تتمثل المبادئ التقلیدیة التي یرتكز علیها تفویض المرفق العام في كل من 

.مبدأ المساواة ومبدأ الاستمراریة وكذا مبدأ القابلیة والتكیف

.مبدأ المساواة ومبدأ الاستمراریة:أولا

یعتبر مبدأ المساواة ومبدأ الاستمراریة من المبادئ الأساسیة التي تحكم 

تفویض المرفق العام، ومفادها المساواة والمعاملة المماثلة لكل المترشحین في 

تقدیم عروض من أجل التفویض وفي انتقاءها، وضرورة سیر المرفق العام 

استمراریة المرفق محل التفویض بشكل دائم ومستمر ضمانا للمصلحة العامة و 

)1(. العام

ظریفي نادیة،  المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وھدف المردودیة حالة عقود الامتیاز، أطروحة دكتوراه في -1
، ص 2012-2011، بن یوسف بن خدة، سنة 1الحقوق ، قسم القانون العام، كلیة الحقوق ، بن عكنون، جامعة الجزائر 

202.
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.مبدأ القابلیة والتكیف:ثانیا

من المبادئ الأساسیة التي تحكم المرفق العام بشكل عام مبدأ القابلیة للتغیر 

المواطن ونفس الوضع یحكم تقنیة والتكیف وذلك تماشیا مع متطلبات واحتیاجات

التعاقدیة في تفویض التفویض في المرفق العام، وبذلك یلتزم أطراف العلاقة 

المرفق العام، بمبدأ القابلیة لتغیر والتكیف في تعدیل وتغییر محتوى العقد وفي 

.سیر المرفق محل التفویض

الفرع الثاني

المبادئ الحدیثة لتفویض المرفق العام

من المبادئ الحدیثة التي تحكم تفویض المرفق العام، كل من مبدأ الشفافیة 

أثناء التفویض وكذا مبدأ الفعالیة والنوعیة أثناء تسییر المرفق العام محل والمنافسة 

.التفویض

concurrenceمبدأ الشفافیة والمنافسة :أولا et transparence.

من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها تفویض یعتبر مبدأ الشفافیة والمنافسة 

خلال شفافیة المعاملات في المرفق العام، ضمانا للمصلحة العامة وذلك من
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ار والإعلان المسبق على التفویض بدایة من قیام المصلحة المتعاقدة بإشه

ومباشرة إجراءات المنافسة واختیار العرض الأمثل تطبیقا لمبدأ المنافسة المنافسة

)1(.الحرة

.مبدأ الفعالیة والنوعیة:ثانیا

العامة ویتم تحقیق هذه أساس تفویض المرفق العام هو تحقیق المصلحة 

.المصلحة من خلال فعالیة وجودة الخدمات المقدمة للمنتفعین من المرفق

فالفعالیة تقابلها النوعیة والجودة، وذلك من خلال وضع أهداف مسبقة أثناء 

التفویض لتحقیقها والذي ینعكس على نوعیة وجودة الخدمات العمومیة للمرفق 

)2(.محل التفویض

س المشرع الجزائري مبدا النوعیة و الجودة في عدة قوانین تنظیمیة وقد كر      

نذكر منها .تجسد مبدأ النوعیة 

من دفتر الشروط التي 03خلال المادة من 03/435المرسوم التنفیذي نقم -

یجب ان تساهم الخدمات المنظمة في النقل التي تستعملها "تنص على انه 

في احسن الظروف من حیث التكلفة و المؤسسة في توفیر حاجیات المتنقل 

."جودة الخدمة و الامن للجماعة و المستعملین

إضفاء الشفافیة على إجراءات ابرام العقود الإداریة في الجزائر طبقا في ) الإعلان(عمیري أحمد، دور الإشھار .أ-1
، 18، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، عدد 247-15للمرسوم الرئاسي 

.227، ص 2017جوان 
.234ظریفي نادیة، المرجع السابق، ص -2
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المتضمن الموافقة على رخصة اقامة شبكة 05/174المرسوم التنفیذي رقم -

عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة و استعمالها و توفیر خدمات 

.لجمهورهاتفیة ثابتة دولیة و ما بین المدن في الحلقة المحلیة ل

المبحث الثاني

أسالیب تفویض المرفق العام

على أنه یتحدد شكل 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 49تنص المادة 

یتحمله المفوض له، ومستوى تفویض المرفق العام حسب مستوى الخطر الذي

)1(.السلطة المفوضة، ومدى تعقید المرفق العامرقابة

تنص صراحة على أسالیب تفویض المرفق العام 52وبالرجوع إلى نص المادة 

"بحیث تنص على أنه :أشكال)04(یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام أربعة :

.الامتیاز-

الایجار-

.الوكالة المحفزة-

)2(".التسییر-

.199-18التنفیذي رقم من المرسوم 49المادة -1
.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة -2
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المطلب الأول

لتفویض المرفق العامالكلاسكیة  العقود 

المرفق العام عدة عقود تعتبر قلب التفویض التي تتوفر فیهم عرف تفویض 

د الإیجار وعق) 01الفرع( معاییر التفویض بشكل واضح ومطلق وهما عقد الامتیاز

  ).02الفرع (

الفرع الأول

عقد امتیاز المرفق العام

یعتبر عقد امتیاز المرفق العام من العقود المهمة والمعتمدة في إدارة المرافق 

العامة، والمعتمدة كذلك في تفویضات المرفق العام، بحیث تكلف من خلاله الإدارة 

باستغلال مرفق عام بكل )صاحب الامتیاز(العمومیة شخصا معنویا أو خاصا 

)1(.المرتفقین مباشرةأعبائه ومخاطره وأرباحه، والمقابل المالي یدفع له من

.83فوناس سوھیلة، مرجع سابق، ص -1
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تعریف عقد امتیاز المرفق العام:أولا

المتعلق بالصفقات العمومیة  247-15 رقم الرئاسيفي المرسومجاء

"...منه ما یلي210وتفویضات المرفق العام ضمن المادة  هد الامتیاز تع:

السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة 

  .العامالمرفق العام واستغلاله وإما تعهد له فقط باستغلال المرفق 

یستغل المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته، تحت مراقبة السلطة المفوضة 

من مستخدمي المرفق العام، یمول المفوض له الانجاز اجرویتقاضى عن ذلك

)1(...."واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق بنفسه 

المتعلق بتفویض المرفق 199-18لرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم وبا

 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 210و 207ام وتطبیقا لأحكام المادتین الع

"منه على أن53تنص المادة  من خلاله السلطة تعهدالامتیاز هو الشكل الذي:

المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت واقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق 

.العام واستغلاله وإما تعهد له فقط استغلال المرفق العام

یشغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته، تحت رقابة جزئیة 

الإنجاز واقتناء الممتلكات من طرف السلطة المفوضة ویمول المفوض له بنفسه 

من مستعملي المرفق العام اتاوى واستغلال المرفق العام ویتقاضى من ذلك

"...)2(

.المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي 210المادة -1
.المرفق العامالمتعلق بتفویض 199-18من المرسوم الرئاسي رقم 53المادة -2
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خصائص عقد امتیاز المرفق العام:ثانیا

من خلال النصوص القانونیة المعرفة لعقد امتیاز یتضح أن لعقد امتیاز 

قه أیضا عن باقي من الخصائص التي تمیزه والتي تفر المرفق العام مجموعة

:العقود الإداریة والتي تتمثل أساسا في

والطرق الأخر شخص )شخص عام(عقد أحد أطرافه الدولة أو أحد هیئاتها - أ

.من أشخاص القانون الخاص

موضوع عقد امتیاز المرفق العام یتمحور في استغلال مرفق عام أو إنشاءه ثم -ب

.من طرف المفوض لهاستغلاله 

وطویل نسبیا بحیث أنه عقد لیس بأبدي ولیس الامتیاز عقد محدد المدة عقد-ج

.لا عن المرفق العامتناز 

اوات ي یتقاضاه المفوض له یكون من الأتالمقابل المالي في عقد امتیاز الذ-د

.المدفوعة من مستخدمي المرفق أو المنتفعین

تحمله نفقات المشروع في عقد امتیاز كامل المسؤولیة، بتحمل المفوض له-ه

1(.وأخطاره المالیة تحت رقابة جزئیة من السلطة المفوضة

.90، ص 2007سلیمان محمد الطماري، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، .د-1
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الفرع الثاني

عقد إیجار المرفق العام

ویض المرفق العام نظمها فق العام من العقود النموذجیة لتفعقد إیجار المر 

تعلقة بتفویضات المرفق العام، وهوعدة نصوص قانونیة والم في المشرع الجزائري

ن العقود المتفق علیها بحیث بقي مرتبطا بعقد الامتیاز إلا أنه ینفرد عنه في م

.بعض النقاط

  هإیجار المرفق العام وتحدید خصائصتعریف عقد :أولا

المرفق العام من خلال المرسوم الرئاسي إیجارعرف المشرع الجزائري عقد 

210المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في المادة 15-247

منه  3في الفقرة 

...على أنه " مرفق عام السلطة المفوضة للمعوض له بتسییر  تعهدالایجارة:

لحسابه لها، ویتصرف المفوض له حینئذ  هاویة یدفعمئل نسبةوصیانته، مقاب

.وعلى مسؤولیته

ول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ویدفع أجر المفوض له تم

)1(".من مستعملي المرفق العامالأتاوىمن خلال تحصیل 

.المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي رقم 03-210المادة -1
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199-18وبالرجوع إلى نصوص التي جاء بها المرسوم التنفیذي رقم 

"أنهمنه على54المتعلق بتفویض المرفق العام تنص المادة  الإیجار هو الشكل :

وصیانة المرفق العام د من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسییرالذي تعه

ه لحسابه مع تحمل كل صرف المفوض لمقابل اتاوة سنویة یدفعها لها ویت

.تحت رقابة جزئیة من السلطة المفوضةو  المخاطر 

، وكذا لالاستغلاات وقد تعترض المفوض له مخاطر تجاریة تتعلق بإیراد

.مخاطر صناعیة تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسییر المرفق العام

تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ویتقاضى المفوض له 

".من مستعمل المرفق العام الأتاوى أجرا من تحصیل  ...)1(

والمفوض )المؤجر(فإیجار المرفق العام إذن هو عقد بین السلطة المفوضة 

أي بین شخص معنوي عام، مع شخص أخر یكون عاما أو )المستأجر(له 

خاصا، لاستغلال مرفق عام، لمدة معینة مع تمویل من السلطة المفوضة والمقابل 

)2(.ونفقات مستعمل المرفقتاواتاالمالي یدفع عن طریق 

خصائص عقد إیجار المرفق العام:ثانیا

المرفق العام خصائص إیجارمن خلال التعاریف المقدمة، یتضح بأن لعقد 

:تمیزه عن غیره من عقود تفویض المرفق العام، والتي تتمثل في

.المتعلق بتفویض المرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة -1
.156ص-155، ص2010.ظریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس ، الجزائر-2
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إیجارالأساسیة بحیث في عقد المنشآتتحمل الشخص العام نفقات إقامة - أ

من قیام باستثمارات في المشروع، فالمفوض المفوض لهالمرفق العام یستبعد 

.تغلال المرفق مباشرةسله یقوم بإدارة وا

.قصر مدة عقد إیجار المرفق العام-  ب

المتعلق بتفویض المرفق العام مدة عقد 199-18حدد المرسوم التنفیذي رقم 

سنة كحد أقصى، وفي حالة التمدید )15(إیجار المرفق العام بخمس عشر 

سنوات كحد أقصى، على خلاف عقد امتیاز المحدد ب 3لمدة حق بموجب مل

)1(.سنة، ویمكن تمدیده بأربع سنوات كحد أقصى30

تأدیة جزء من المقابل المالي -ج

في عقد إیجار المرفق العام المستأجر ملزم بتأدیة جزء من المقابل المالي 

للدولة أو الشخص العام، على أساس أنه توفر له المعدات اللازمة لتشغیل، والذي 

)2(.یتقاضاه المنتفعین مقابل  الخدمة المتحصل علیه

.المتعلق بتفویض المرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة -1
.97الجزائري، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص فوناس سوھیلة، تفویض المرفق العام في القانون -2
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المطلب الثاني

عقود تفویض المرفق العام غیر المتفق علیها

كل من عقد امتیاز المرفق العام وعقد ایجار من العقود الإداریة  كانلما 

المتداولة والمتفق علیها والمعتمدة بكثرة لما تتوفر علیهم من معاییر تفویض 

المرفق العام، وجدت عقود أخرى تستعملها الإدارة في تسییر مرافقها العامة 

مدة نسبیا في تفویض المرفق العاموالمعت

الأولالفرع 

عقد الوكالة المحفزة

یعتبر عقد الوكالة المحفزة من العقود الإداریة التي تستعملها الإدارة 

العمومیة في تسییر مرافقها العامة، وهو عقد تبرمه إحدى السلطات العمومیة مع 

.شخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص
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تعریف عقد الوكالة المحفزة:اولا

السلطة المفوضة بمقتضاه دالوكالة المحفزة على أنه عقد تعهیعرف عقد

ة المرفق العام على حساب السلطة المفوضة التي تمول له تسییر وصیانللمفوض 

بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته، ویتحصل المفوض له على مقابل مالي 

لأعمال وتضاف تحدد بنسبة مئویة من رقم امنحةمن السلطة المفوضة بواسطة 

.إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح

-15من المرسوم الرئاسي 04من الفقرة 210وهو ما قضت به المادة 

)1(.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247

المتعلق بتفویض 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55وحسب المادة 

"على أنهفه المرفق العام فیعر  د السلطة الوكالة المحفزة هي الشكل الذي تعه:

.المفوضة من خلاله للمفوض تسییر المرفق العام أو تسییره وصیانته

یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها 

المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلیة ویدفع المفوض له أجر مباشرة من 

السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال، تضاف إلیها 

)2(".منحة إنتاجیة وعند الاقتضاء، حصة من الأرباح

.المتعلق بالمرفق العام بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي 210/04المادة -1
.المتعلق بتفویض المرفق العام199-15من المرسوم التنفیذي رقم 55المادة -2
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في حین یتم تحدید التعریفات التي یدفعها مستفیدي المرفق العام من طرف 

.السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له

تحدد السلطة المفوضة "نفس المادة من 05حسب ما جاء في الفقرة 

بالاشتراك مع المفوض له التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام ویحصل 

".ت لصالح السلطة المفوضة المعنیةالمفوض له التعریفا

خصائص عقد الوكالة المحفزة:ثانیا

من التعاریف المذكورة سابقا نستنتج عدة خصائص في عقد الوكالة المحفزة

:تتمثل فیما یلي

الوكالة المحفزة عقد یقتضي به تسییر أو صیانة مرفق عام من طرف - أ

.المفوض له، واستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة

في عقد الوكالة المحفزة التمویل یكون من طرف السلطة المفوضة، - ب

)1(.ا الكلیةالتي تقوم بنفسها بإقامة المرافق العامة وتحتفظ بإدارتها ورقابته

السلطة المفوضة للمفوض منوكالة المحفزة المقدمالالمقابل المالي في عقد - ج

:تكون من عنصرینیله 

المتعلق بتنظیم 247-15لألیة تفویض المرفق العام على ضوء أحكام المرسوم الرئاسي یدیر یحي، الجوانب القانونیة -1
ة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة العدد الثالث، جامعة عین تیموشنت، ومیة وتفویض المرفق العام، المجلالصفقات العم
.137ص -136الجزائر، ص 
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المرفق من جراء سیر نشاطاضىعنصر ثابت وهو المبلغ المضمون المتق-

.طرف المفوض له

)1(.في حالة نجاح المرفق العامالارباحعنصر متغیر، وهي حصة من-

الثانيالفرع 

عقد التسییر

المستعملة في إدارة المرافق العامة والمعتمدة یعتبر عقد التسییر أحد العقود

دة نصوص لعام، كرسها المشرع الجزائري في عفي عقود تفویضات المرفق ا

 247- 15 رقم ل المثال في المرسوم الرئاسيبیقانونیة بحیث ذكرها على س

المتعلق 199-18وكذا المرسوم التنفیذي رقمالمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 

.بتفویضات المرفق العام

تعریف عقد التسییر:أولا

من المرسوم التنفیذي رقم 56الماد عرف المشرع الجزائري عقد التسییر في 

"أنهمنه على 18-199 د السلطة المفوضة من التسییر هو الشكل الذي تعه:

للمفوض له تسییر المرفق العام أو تسییره وصیانته بدون أي خطر یتحمله  لهخلا

.المفوض له

.103نون الجزائري ، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص فوناس سوھیلة، تفویض المرفق العام في القا-1
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یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها 

المرفق العام وتحتفظ إدارته، ورقابته الكلیة ویدفع للمفوض له أجر مباشرة من 

رقم الأعمال، تضاف إلیها مئویة منالسلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة

إنتاجیة ویتم تحدید التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في منحة 

.دفتر الشروط، من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح

ي ویحصل السلطة المفوضة المسیر بأجر جزافوفي حالة العجز، تعوض

ة ویمكن أن تتجاوز مدة لطة المفوضة المعنییفات لحساب السالمفوض له التعر 

)1(".سنوات)05(اتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل التسییر خمس 

من المرسوم الرئاسي 210/05وهو التعریف نفسه الذي جاء في المادة 

العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتعلق بتنظیم الصفقات15-247

التسییرخصائص عقد :ثانیا

المواد المكرسة لعقد التسییر نستنتج أن لعقد التسییر من خلال استقراء

:خصائص تمیزه أهمها

.المتعلق بتفویض المرفق العام199-15من المرسوم التنفیذي رقم 56المادة -1
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بموجبه تسییر المفوضة والمفوض له یقتضي السلطةبینعقد تسییر اتفاق- أ

المرفق العام أو تسییره وصیانته من طرف المفوض له، والذي لا یتحمل 

)1(.أرباح وخسائر تسییر المرفق واستغلاله

التمویل في عقد التسییر یكون من طرف السلطة المفوضة التي تمول -ب

.المرفق العام بنفسها، وتحتفظ بإدارته وتحتفظ بالأرباح

دفع مباشرة من طرف السلطة المفوضة، المالي في عقد التسییر یالمقابل- ج

)2(.تقدر بمنحة بنسبة مئویة من رقم الأعمال ویضاف إلیها منحة إنتاجیة

صبرینة عمام، تسییر المرفق العام في القانون الجزائري، مجلة الأبحاث القانونیة وسیاسیة، العدد الخامس، جامعة -1
.289تیزي وزو، ص 

، 2017مونیھ حلیل، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -2
.63ص 



مجال تطبیق تفویض المرفق العامالفصل الثاني

28

الثانيالفصل

مجال تطبیق تفویض المرفق العام

سامح للقطاع إطار التفتح الاقتصادي المنتهج بالعملت الدولة الجزائریة في

الخاص بالاشتراك في تسییر المرافق العمومیة مع الاحتفاظ برقابتها أثناء أداء 

.عن طریق تقنیة تفویض المرفق العام،الأنشطة 

هذه العملیة وتحدید وقف المشرع الجزائري على تنظیم على هذا الأساس

ها اللجوء إلى تفویض ن خلال توضیح الحالات التي یسمح لم،مجالات تطبیقها 

.المرفق العام

المحدد لشروط وكیفیات199–18ذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم ول

تفویض المرفق العام للجماعات الإقلیمیة بتحدید كیفیات إبرام عقود التفویض، وذلك 

باتباع مجموعة من الإجراءات بدایة من فتح المنافسة وصولا إلى اختیار المترشح 

الذي یقدم أحسن عرض تحت رقابة دائمة لضمان حسن سیر العملیة وإضفاء 

، للوصول إلى الهدف الحقیقي )الأولالمبحث(الشفافیة والموضوعیة في المعاملات 

وراء التفویض من ترقیة الخدمة العمومیة وتحقیق الجودة فیها، وإذا ما سیر الوضع 

م التزاماته بعد انقضاء أن أحد أطراف عملیة التفویض احتر على هذا النحو فیعتبر 

ذلك المدة المحددة لانتهاء التفویض، وبذلك نكون أمام نهایة عادیة لتفویض وغیر 

)المبحث الثاني(نهایة غیر عادیة إذا ما طرأ فعل بقوة القانون أو الفسخ نكون أمام 
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المبحث الأول

إبرام عقود تفویض المرفق العام

تخضع عقود تفویض المرفق العام عند إبرامها إلى مجموعة من الإجراءات 

من أو ، )مانحة الامتیاز مثلا(المفوضة ، سواء من طرف السلطةالإتباعالواجبة 

 209ة نص المادفي  المفوض له وذلك في شكل اتفاقیة حددها المشرع الجزائري 

-18وكذا المرسوم التنفیذي رقم السالف الذكر،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

إبرام اتفاقیات تفویض المرفق "حیث خصص له فصل كامل تحت عنوان 199

  ".العام

مدى احترام القواعد التي تحكم تفویض المرفق العام، تبعا لذلك تخضع لرقابة

.سواء كانت رقابة قبلیة قبل التفویض الفعلي أو رقابة بعدیة بعد التفویض

المطلب (لذا سنعالج في هذا المبحث إجراءات إبرام عقود تفویض المرفق العام 

).لثانيالمطلب ا(، والرقابة على هذه التفویضات )الأول
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المطلب الأول

إجراءات إبرام عقود تفویض المرفق العام

خطوات أساسیة إذ إتباعیقتضي في عملیة إبرام عقود تفویض المرفق العام 

یتوجب أولا على السلطة المفوضة اختیار أسلوب التفویض حسب ما هي محددة في 

.199–18المرسوم التنفیذي رقم 

وبعد إذن یتوجب علیها الشروع باتخاذ مجموعة من الإجراءات وصولا إلى 

سة إعمالا لمبدأ اختیار الشخص المفوض إلیه وإجراء الإعلان المسبق للمناف

یجب على السلطة المفوضة احترام مبدأ المساواة بالنسبة للمتنافسین، ومنافسة، وال

اختیار العرض الأمثل، وفي حالة ما إذا تبین عدم جدوى الطلب على المنافسة أخیرا 

.من المرسوم ذاته8یتم اللجوء إلى إجراء التراضي كاستثناء حسب المادة 

، )الفرع الأول(نتناول في :إلى فرعینوبناءً على ما تقدم نقسم هذا المطلب 

ندرس إجراء التراضي )الفرع الثاني(الدعوى إلى المنافسة للمترشحین كأصل، وفي 

.كاستثناء
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الفرع الأول

الدعوى إلى المنافسة للمترشحین كأصل

في حریة اختیار تتمثلترتكز عقود تفویض المرفق العام على مقومات أساسیة

، واستنادا لذلك فإن الإعلان المسبق للمنافسة وإجراء المنافسة 1لهالشخص المفوض 

.2یعتبران قیدین على مبدأ حریة الشخص العام في اختیار صاحب التفویض

:السابق الذكر على247–15من المرسوم الرئاسي رقم 209تنص المادة 

تخضع اتفاقیة تفویض المرفق العام لإبرامها إلى المبادئ المنصوص علیها في "

.3..."من هذا المرسوم5المادة 

وشفافیة الإجراءات ولكون المرشحینفیجب الأخذ بمبدأ المساواة في معاملة 

-18من المرسوم التنفیذي رقم  10ة الطلب على المنافسة یكون وطنیا حسب الماد

.4)25المادة (، بحیث یتم نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وإشهاره 199

، ثم عن )أولا(ذلك سوف نتطرق إلى إجراء الإعلان المسبق للمنافسة ب و  

)ثانیا(اة واختیار العرض الأمثل احترام مبدأ المساو 

.219فوناس سوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة دكتوراه، مرجع سابق، ص -1
في الحقوق تخصص قانون الجماعات المحلیة حاشي سامي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة الماستر-2

.21، ص 2016والهیئات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247–15مرسوم رئاسي رقم -3
.جع سابقالمتعلق بتفویض المرفق العام، مر 199–15المرسوم التنفیذي رقم -4
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الإعلان المسبق للمنافسة: أولا

الإعلان المسبق للمنافسة إجراء ضروري تكریسا لمبدأ الشفافیة في المعاملات 

وضمان منافسة نزیهة لمشاركة أكبر عدد من المترشحین على أساس معاییر تضعها 

.1الإدارة بصفة مسبقة

، مما یخلق جوا للترشحیسمح الإعلان المسبق للمنافسة بتقدیم عدة طلبات 

.2دارة بذلك تقییم فعلي بین العروض المقدمةتنافسیا والذي یفرض على الإ

:الطلب على المنافسة)1

من المرسوم 12یتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتین حسب نص المادة 

على  ، حیث في المرحلة الأولى یتم اختیار المترشحین199–18التنفیذي رقم 

أساس ملفات الترشح، أین تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح والمحددة في دفتر 

).من مرسوم ذاته30المادة (الشروط 

وفي المرحلة الثانیة یتم استدعاء المترشحین الذین تم اقتناؤهم في المرحلة 

Cahierالأولى، إلى سحب دفتر الشروط  de charge.

اته في مضمون دفتر الشروط المتعلق من المرسوم ذ13تفصل المادة 

بتفویض المرفق العام، الذي یتضمن البنود التنظیمیة والبنود التعاقدیة التي توضح 

.كیفیات إبرام اتفاقیة التفویض وتنفیذها

، أعمال الملتقى حول التسییر المفوض للمرافق العامة للقطاع "تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام"مخلوف باهیة، -1

.85، ص 2011أفریل  12و 11الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، یومي 
.217مرجع سابق، ص فوناس سوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، -2
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، "دفتر ملف الترشح"الجزء الأول تحت عنوان جزأینیتكون دفتر الشروط من 

Clausesیتضمن البنود الإداریة العامة  administratifs générales المتعلقة

Qualificationبشروط تأهیل المترشحین  des conditions وكذا الوثائق التي

.تتكون منها ملفات الترشح وكیفیات تقدیمها

وفي نفس الجزء تحدد أیضا معاییر اختیار المترشحین لتقدیم عروضهم 

.التقنیة وكذا القدرات المالیةالمتعلقة بالقدرات المهنیة كالشهادات المؤهلة والقدرات

البنود "دفتر العروض"ویتضمن الجزء الثاني من دفتر الشروط تحت عنوان 

الإداریة والتقنیة وكیفیات تقدیم العروض، وكیفیة اختیار المفوض له، والبیانات التقنیة 

ابل المتعلقة بتسییر المرفق العام محل التفویض وكذا البنود المالیة المتعلقة بالمق

.1المالي للمفوض له أو السلطة المفوضة

من المرسوم التنفیذي ذاته بأنه یمكن أن یتحدد عند 24وتضیف المادة 

الحاجة، دفتر شروط نموذجي لبعض المرافق العمومیة، وذلك بموجب قرار مشترك 

.2بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة

إجراء فتح المنافسة من الالتزامات التي تقع على عاتق السلطة المفوضة یعتبر

.على أساس أنها ملزمة باحترام قواعد المنافسة الحرة في اختیارها للمفوض له

.المتعلق بتفویض المرفق العام، مرجع سابق199–18المرسوم التنفیذي رقم -1
.، مرجع سابق199–18من المرسوم التنفیذي 24أنظر المادة -2



مجال تطبیق تفویض المرفق العامالفصل الثاني

34

لذلك أوجب المشرع الجزائري في تفویض المرفق العام عرض الأمر على 

الذین یملكون مؤهلات مهنیة ویقدمون ینالمنافسة، ومنحه للمتعاملین الاقتصادی

ضمانات مالیة كافیة، قصد ضمان المساواة بین المترشحین وشفافیة العملیات وعدم 

199–18من المرسوم التنفیذي رقم 27، ووفقا للمادة 1في اتخاذ القراراتالتحیز 

فإن الإعلان على المنافسة یجب أن یتضمن مجموعة من البیانات والتي تكون 

.2ریة لشفافیة العملیةضرو 

L’offreاحترام مبدأ المساواة واختیار العرض الأمثل :ثانیا la plus

favorable

على أن الهدف من 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 11تنص المادة 

إجراء الطلب على المنافسة هو الحصول على أفضل عرض من خلال وضع عدة 

متعاملین في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعیة في معاییر 

.3انتقائهم وشفافیة العملیات وعدم التحیز في القرارات المتخذة

على السلطة المفوضة الالتزام بإعمال مبدأ المساواة بین المترشحین بدایة من 

فتح المنافسة بالسماح لكل مترشح بالاشتراك إلى غایة تقدیم العروض وذلك بعدم 

.4استبعاد أي متعامل مترشح بتقدیم عرضه دون أي سبب مشروع

جلسة علنیة، تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض عند تلقي الترشیحات وفي 

بفتح الأظرفة وتسجیل جمیع الوثائق المقدمة من المترشحین وذلك في مهلة أولى 

.219فوناس سوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق199–18من المرسوم التنفیذي رقم 27أنظر المادة -2
.199–18من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -3
.8أكرور میریام، التزام المصلحة المتعاقدة بإعمال المنافسة في الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -4
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لتلیها مرحلة ثانیة أین تقوم اللجنة وفي جلسة مغلقة بدراسة ملفات الترشح، ابتداءً من 

.الیوم الموالي لجلسة فتح الأظرفة

لمقبولین بعد تلقي الترشیحات تعمل اللجنة على ضبط قائمة المترشحین ا

والمستوفون لشروط التأهیل المحددة في دفتر الشروط والمعاییر المحددة في الطلب 

.على المنافسة

لیتم إرسال بعدئذ بنسخة من دفتر الشروط لكل مترشح تبین فیه بتفصیل 

الشروط المتعلقة بتفویض المرفق العام وكذا فرض المبالغ المالیة على المنتفعین 

.مةمقابل الخدمة المقد

ح ورد اسمه في القائمة واستلم نسخة من دفتر الشروط تقدیم شر فعلى كل مت

عرضه، وذلك بكل حریة دون أي ضغط من طرف الهیئة المفوضة وعلى المترشح 

).33المادة (المقبول أن یقدم عرضا واحدا 

لتقوم السلطة المفوضة بعد تلقیها للعروض فحصها دون تمییز وانحیاز 

من 35الأمثل استناداً إلى الاعتبار الشخصي، وذلك حسب المادة واختیار العرض 

التي 2المذكورة أعلاه الفقرة 11وكذا المادة 199–18المرسوم التنفیذي رقم 

"نصت على أنه یمنح تفویض المرفق العام للمترشح الذي یقدم أفضل عرض وهو :

.1..."الذي یقدم أحسن الضمانات المهنیة والتقنیة والمالیة

.199–18من المرسوم التنفیذي رقم  35و 33و 32و 31المواد -1
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الفرع الثاني

إجراء التراضي كإستثنــــــــــــــــاء

استثناء على 199–18أورد المشرع الجزائري طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

طلب المنافسة، وذلك في حالة عدم جدوى إجراء المنافسة بعد إعادة الطلب على 

المنافسة وبنفس الشروط للمرة الثانیة، یتم اللجوء إلى إجراء التراضي الذي یأخذ 

وذلك إما شكل 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 16شكلین حسب نص المادة 

.1و التراضي البسیطالتراضي بعد الاستشارة أ

الحریة في الاختیار بین شكلین من أشكال كامللسلطة المفوضةوعلیه فال

.2التراضي، إلا أنها ملزمة بتبریر اختیارها في حالة اللجوء إلى التراضي البسیط

فإجراء التراضي إذن صیغة مستخدمة من طرف السلطة المفوضة في إبرام 

جة إلى اللجوء للإعلان أو الإشهار وهذا لا یعني تفویضات المرفق العام، دون الحا

.3عدم إقامة المنافسة

فقط من قید الإعلان والإشهار، ولها الحریة تعفىفالإدارة في إجراء التراضي

في اختیار المفوض له إذا ما توافرت أحد حالات التراضي البسیط أو التراضي بعد 

.1الاستشارة

.، مرجع سابق199–18المرسوم التنفیذي رقم -1
بعیط عائشة، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه دولة -2

.57، ص 2014–2013، 1ومؤسسات، كلیة الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع دولة 247–15ي ظل المرسوم الرئاسي صدوقي یزید، الصفقات العمومیة ف-3

.33، ص 2018–2017، بن یوسف بن خدة، 1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، سعید حمدین، جامعة الجزائر
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Gréالاستشارةإجراء التراضي بعد : أولا à gré après consultation

على أن التراضي بعد 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 17تنص المادة 

ة المفوضة باختیار مفوض له من بین الاستشارة هو إجراء تقوم من خلاله السلط

.ثلاثة مترشحین مؤهلین على الأقل)03(

ویعتبر التزام بالنسبة للسلطة المفوضة 2وتقدیم عروضهم وفقا لدفتر الشروط

بعد ثبوت عدم جدوى المنافسة للمرة الثانیة، ویتم اختیار المفوض له من بین 

.3المترشحین المؤهلین الذین شاركوا في الطلب على المنافسة

من 19في مجال تفویض المرفق العام للجماعات الإقلیمیة، حسب المادة 

عند تفویض بعض المرافق العامة التي لا 199–18المرسوم التنفیذي رقم 

تستدعي إجراء الطلب على المنافسة، یتم تحدید هذه المرافق بموجب قرار مشترك 

بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة، وبذلك تقوم السلطة المفوضة 

یة والمهنیة بإعداد قائمة مسبقا لاختیار المفوض له، بعد التأكد من قدراته المال

.4والتقنیة التي تسمح بتسییر المرفق العام المعني بالتفویض

إذن التراضي بعد الاستشارة إجراء تلجأ إلیه السلطة المفوضة في الحالات 

:الآتیة

.55مونیة جلیل، مرجع سابق، ص -1
.199–18المرسوم التنفیذي رقم -2
.199–18م التنفیذي رقم من المرسو 38أنظر المادة -3
4-
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عندما یتضح أن الدعوى إلى المنافسة غیر مجدیة، وذلك إذا تم استلام عرض 

تم التأهیل الأولي التقني لعرض واحد واحد فقط، أو لم یتم استلام أي عرض، أو إذا

فقط، أو لم یتم تأهیل أي عرض بعد تقییم العروض المستلمة، وفي هذه الحالة یمكن 

للهیئة المفوضة إما إعادة إجراء المنافسة أو اللجوء إلى إجراء التراضي بعد 

.1الاستشارة

Gréإجراء التراضي البسیط:ثانیا à gré simple

التراضي البسیط قاعدة استثنائیة في مجال تفویض المرفق العام لا یتم إجراء

–18من المرسوم التنفیذي رقم 20اللجوء إلیه إلا في الحالات الواردة في المادة 

:، تتمثل في حالتین199

إما في حالة الخدمات التي لا یمكن أن تكون محل تفویض إلا لمترشح واحد 

.یحتل وضعیة احتكاریة

یة الجودة، وهذا ما یفسر أن وجیات حدیثة عالولتكنولامتلاكه لتقنیات أو

.2تفویض المرفق العام یقوم على الاعتبار الشخصي

من نفس 21، والمنصوص علیها في المادة الاستعجالیةوإما في الحالات 

:المرسوم، وذلك في الحالات الآتیة

تكون اتفاقیة تفویض المرفق العام ساریة المفعول موضوع إجراء عندما-

.فسخ، یتعین اللجوء إلى التراضي البسیط لضمان استمراریة المرفق العام

.56بعیط عائشة، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1
.35؛ أنظر أیضا صدوقي یزید، مرجع سابق، ص 56بعیط عائشة، المرجع نفسه، ص -2
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.استحالة ضمان استمراریة المرفق العام من طرف المفوض له-

.1رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الآجال-

قوم لجنة اختیار وانتقاء العروض بدعوة المترشح الذي تم وفي هذه الحالات ت

من نفس المرسوم، فالسلطة المفوضة 39اختیاره لتقدیم عرضه حسب نص المادة 

في كل الحالات ملزمة باتخاذ كل التدابیر والإجراءات اللازمة لضمان استمراریة سیر 

.المرفق العام المعني بالتفویض

المطلب الثاني

على تفویضات المرفق العامالرقابة 

تخضع تفویضات المرفق العام بمجرد دخول اتفاقیة التفویض حیز التنفیذ 

، بحكم أنها صاحبة سلطة الرقابة وحقها ثابت 2لرقابة من قبل السلطة المفوضة

ـ 3وتمارسه ولو لم یتم النص علیه في دفتر الشروط، مستمدا من طبیعة المرفق العام

فرقابتها على تفویض المرفق العام یعتبر هدف أصلي وأساسي لأنها مسؤولة عن 

.4ضمان الخدمة العمومیة

.199–18من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -1
دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في –هاشمي فوزیة، آثار تنفیذ الصفقات العمومیة على الطرفین المتعاقدین -2

.24العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، ص 
  .244ص  فوناس سوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، مرجع سابق،-3
، كلیة الحقوق 2018رضا بوشقورة، تسییر البنى التحتیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد الثاني عشر، جانفي -4

.572، ص 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة
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من المرسوم 74تتخذ الرقابة على تفویضات المرفق العام حسب المادة 

، أو رقابة )الفرع الأول(شكلین أو مظهرین، إما رقابة قبلیة 199–18التنفیذي رقم 

).نيالفرع الثا(بعدیة 

الفرع الأول

Contrôleالرقابة القبلیة لتفویضات المرفق العام  à priori

نشئ تمارس الرقابة القبلیة في إطار الرقابة الداخلیة للسلطة المفوضة التي ت

موظفین مؤهلین من بینهم الرئیس، )6(ستةلجنة اختیار وانتقاء العروض،تتشكل من

السلطة المفوضة، ویحدد نظامها الداخلي بموجب یتم تعیینهم من طرف مسؤول

).76المادة (سنوات قابلة للتجدید 3مقرر صادر من هذا الأخیر، یعینون لمدة 

Contrôleفي إطار الرقابة الداخلیة : أولا interne

تكلف لجنة اختیار 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 77وحسب المادة 

وانتقاء العروض بجملة من المهام، بحیث تكلف

عند فتح العروض- أ

قیامها بفتح الأظرفة  و.خاصل ملفات التعهد أو العروض في سجلتأكد من تسجیال

ئق المكونة لكل من ملف ومن ثم ضبط قائمة المترشحین المنتقین وإعداد قائمة الوثا
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محضر اجتماع یوقعه كل الأعضاء قریراجتماع بتیختتم .عرض  التعهد و كل

ضر عدم جدوى ذلك ویوقع من الحاضرین خلال الجلسة وعند الجدوى یحرر مح

الجلسة، وتقوم في هذه المرحلة بتسجیل كل أشغالها في سجل خاص طرف أعضاء

.مرقم ومؤشر علیه من مسؤول السلطة المفوضة

  وض كما تكلف في المرحلة الموالیة لفتح العر 

فحص ملفات التعهد-ب   

المعاییر  و أین تقوم بدراسة ملفات التعهد للمترشحین من حیث استیفائهم لشروط

المحددة في دفتر الشروط من تقدیمهم لضمانات مالیة وتقنیة ومهنیة، وكذا كفاءاتهم 

وقدراتهم التي تسمح لهم بتسییر المرفق العام المعني، وعند عدم توفر ملفات التعهد 

لتلك المعاییر تقوم بإقصاءها، لتعد بذلك قائمة المترشحین المقبولین لتقدیم عروضهم 

.طة المفوضةوترسلها للسل

تحرر محضر اجتماع یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة، وعند 

.اقتضاء یحرر محضر عدم جدوى ویوقع أیضا من الأعضاء الحاضرین

وتسجل أشغالها المتعلقة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه 

.مسبقا من طرف مسؤول السلطة المفوضة
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مرحلة فحص العروض-ج

بحیث تقوم بدراسة عروض المترشحین المنتقین أولیا، وإقصاءها للعروض غیر 

مطابقة لدفتر الشروط ولتعد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتیبا 

.تفصیلیا

تحرر محضر اجتماع یوقعه كل أعضاء الحاضرین خلال الجلسة وعند 

.رین في الجلسةاقتضاء یحرر محضر عدم جدوى یوقع من أعضاء الحاض

تسجل أشغالها المرتبطة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه 

.من طرف مسؤول السلطة المفوضة

لتقوم بدعوة المترشحین الذین تم انتقاؤهم كتابیة عن طریق مسؤول السلطة 

.المفوضة لاستكمال عروضهم عند الاقتضاء

:عند المفاوضات-د

المترشحین المنتقین المعنیین بالمفاوضات وذلك عن طریق تقوم بدعوى المترشح أو 

.مسؤول السلطة المفوضة، للتفاوض مع احترام بنود اتفاقیة التفویض

.على إثر كل جلسة تفاوض تعد محضر لذلك

.تحرر محضر یضم قائمة العروض المدروسة من طرفها مرتبة ترتیبا تفصیلیا

.الذي قدم أحسن عرض لمنحه التفویضتقترح على السلطة المفوضة المترشح 
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Contrôleالخارجیة الرقابة في إطار:ثانیا externe

تمارس الرقابة الخارجیة لتفویضات المرفق العام من طرف لجنة تفویضات 

المرفق المنشأة من قبل السلطة المفوضة، الذي یحدد له نظامها الداخلي وتشكیلتها 

یعین فیه أعضاء اللجنة وذلك بناءً )70المادة (بموجب مقرر مسؤول)79المادة (

المادة (ثلاث سنوات قابلة للتجدید )3(باقتراح من السلطات التي ینتمون إلیها لمدة 

80(1.

:بـ199–18من المرسوم التنفیذي 81تكلف اللجنة حسب المادة 

تي الموافقة على مشاریع دفاتر الشروط المتضمنة تفویض المرفق العام ال-

.یجب أن تحترم من طرف المفوض له

الموافقة على مشاریع اتفاقیات تفویض المرفق العام من خلال استیفاءها -

لجمیع البیانات والبنود الضروریة لإبرام اتفاقیة التفویض ومراقبتها 

.للإجراءات المتجهة في اختیار المفوض له

من طرف المفوض لضمان استمراریة المرفق العام وتقدیم الخدمة العمومیة -

له الذي شهد بنوعیة وجودة خدماته، فتقوم بدراسة وموافقة على مشاریع 

.ملاحق اتفاقیات تفویض المرفق العام لمواصلة تسییره

.منح التأشیرات للاتفاقیات المبرمة-

.2دراسة الطعون من طرف المترشحین غیر مقبولین والفصل فیها-

.61صدوقي یزید، مرجع سابق، ص -1
.199–18من المرسوم التنفیذي رقم  80و 79و 78المواد -2
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الفرع الثاني

Contrôleلتفویضات المرفق العام الرقابة البعدیة à

posteriori

تمارس السلطة المفوضة الرقابة على اتفاقیة تفویض المرفق العام، وتتابع 

، بحیث تكون الرقابة 1تنفیذها وذلك من خلال مراقبة میدانیة للمرفق العام المفوض

خلال تولیها ، فتكون رقابة إداریة ومالیة، من 2هنا على تنفیذ مجمل شروط العقد

سلطة التفتیش في حسابات المتعاقد الخاصة باستغلال المرفق العام وكل الوثائق 

المفوض له، اریر الدوریة السداسیة المنجزة منذات الصلة بالعقد، وكذا مراقبة التق

فتشكل هذه التقاریر المعدة من قبل صاحب التفویض وسیلة تكرس الشفافیة في 

مقابل تسهر السلطة مانحة التفویض على مراقبة جودة تفویض المرفق العام، وبال

ثلاث 3الخدمات المقدمة من قبل المرفق، وذلك بعقد اجتماع واحد على الأقل كل 

أشهر، بهدف تقییم نجاعة التسییر، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام 

ك أن یتضمن فیقتضي بذل3المفوض له لمبادئ المرفق العام ضمانا لاستمراریته

:التقریر المعلومات الآتیة

.الآلیات والوسائل المستخدمة لتسییر وتشغیل المرفق العام-

الوسائل المادیة والبشریة ووضعیتهم من الناحیة القانونیة ومؤهلاتهم -

.وتدریبهم المستمر

.من نفس المرسوم81المادة -1
.من نفس المرسوم82المادة -2
.من نفس المرسوم83المادة -3
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وعلاقة المفوض له مرفق العام لمتطلبات المواطنینمدى تلبیة ال-

.ت المقدمةبالمستفیدین من الخدما

.مدى تناسب التعریفات المفروضة مقابل الخدمات المؤداة للمستفیدین-

مدى تقید صاحب التفویض في تنفیذه للعقد بالشروط البیئیة خصوصا فیما -

.له علاقة بالحد من التلوث

صراحة على ضرورة تنص2005من قانون المیاه لسنة 109كما أن المادة 

أن یرسل المفوض له تقاریر سنویة لصاحب الامتیاز الذي فوض له مرفق المیاه أو 

التطهیر، بحیث تسمح له بممارسة الرقابة على تنفیذ تفویض المرفق العام، وتضیف 

من نفس القانون على إلزامیة أن یضع المفوض له تحت تصرف 110المادة 

قنیة والمالیة والمحاسبیة لهدف تقییم تفویض المرفق صاحب الامتیاز كل الوثائق الت

العام، فأساس وجود هذه النصوص نابع من تطبیق قواعد الشفافیة في تسییر المرفق 

العام والتي أراد المشرع الجزائري أن یجعلها قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها وإلا وقعت 

ها فتتدخل الهیئة المفوضة على مانح الامتیاز جزاءات الواجبة التنفیذ والتي تمتلك

ضا بمبدأ استمراریة المرفق العاملتسلیط الجزاءات التي قد یمس أی
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المبحث الثاني

آثار استخدام تفویض المرفق العام

باعتبار أن آلیة تفویض المرفق العام تقنیة جدیدة في النظام القانوني 

–15المشرع الجزائري مؤخرا بصدور المرسوم الرئاسي رقم الجزائري، اعترف بها

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وتطبیقا للأحكام 247

تحدید شروط وكیفیات یهدف به 199–18الواردة فیه صدر المرسوم التنفیذي رقم 

.الإقلیمیة أو تفویض المرفق العام للجماعات المحلیة

هذا الأساس فعند استخدام لآلیة تفویض المرفق العام تنتج عنه مجموعة  على  

من الآثار تتعلق أساسا باستخداماته المرجوة على المستوى المحلي والمرتبطة 

المطلب (بتمویلات في التفویض وتحمل المسؤولیة والمخاطر الناجمة عن التسییر 

داف المنتظرة من تحسین آداء لتحقیق الأه، ثم مدى الاستفادة من التفویض)ولالأ

.المرافق العامة وكذا تحسین الرؤیة في المؤسسات

ثم من هذه الآثار الناجمة عن استخدام تفویض المرفق العام سواء كانت له 

قیق آثار إیجابیة، بتحسین آداءه ونوعیة الخدمات أو تكون آثار سلبیة عكسیة عدم تح

.على تحقیق المصلحة العامةمة أساسا الأهداف المسطرة مسبقا والقائ

یترتب بشكل أو بآخر نهایة تفویض المرفق العام وتكون إما نهایة عادیة لعقد 

الفسخ  والتفویض وذلك بتحقیق الغایة منه، أو بنهایة غیر عادیة إما قوة قاهرة أ

).المطلب الثاني(
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المطلب الأول

مسایرة متطلبات المرفق العام

إن المعادلة الحقیقیة لعصرنة المرفق العام وتطویره یرتكز على معاملین یتمثل 

في أن المرفق العام لم ینشأ إلا لخدمة المواطن أولا وقبل كل شيء وثانیا الدولة 

.1القویة بمرفق عام ذي جودة عالیة

على هذا الأساس لبلوغ نتیجة لهذه المعادلة یكمن في نجاح تقنیة التفویض 

وتفعیلها، ذلك من خلال عصرنة أسالیب التفویض أو تسییر المرفق العام ویتجلى 

ذلك من خلال طرق تمویل المرافق العامة وتحمل مسؤولیة التسییر في المرفق 

ضخم وموارد مالیة وبشریة، تمویلستدعيوالمخاطر، ذلك أن نجاح المرفق العام ی

التي لا یحوزها إلا الأشخاص الخاصة، بحكم كفاءتهم وخبراتهم مقارنة بالدولة التي 

أصبحت عاجزة عن تمویل هذه المرافق وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم 

.2قدرة الخزینة العمومیة على تغطیة تكالیف ومشاریع تسییر المرافق العامة

نطلق سنعالج في هذا المطلب كیفیة تمویل المرافق العامة محل من هذا الم

، تحقیقا )الفرع الأول(التفویض وتحمل المسؤولیة والمخاطر المنجرة عن التسییر 

لمسعى تحسین أداء المرافق العامة بتحقیق الجودة والنجاعة في الخدمات المقدمة 

).الثانيالفرع (للمنتفعین في إطار احترام مبادئ المرفق العام 

22المؤرخ في 10–11على ضوء قانون البلدیة "عبد الحق سایحي، المرفق العام للبلدیة ضرورة التحكم في التسییر . أ -1

، المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطیف )دیةالیوم الوطني للبل(2018جانفي 18، محاضرة ألقیت یوم الخمیس "2011جوان 

.16رحال، ص 
.22ارزیل كاهنة، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الأول

تمویل المرافق العامة وتحمل المسؤولیة والمخاطر

استناداً إلى النصوص القانونیة المنظمة لتفویض المرفق العام للجماعات 

بالنصوص على الأشكال 199–18الإقلیمیة التي جاء بها المرسوم التنفیذي رقم 

تمویل المرفق العام الموكل له المعتمدة في التفویض على تولي الشخص المفوض له 

من نفس  56و 55و 54و 53تسییره، فنذكر في هذا الشأن نصوص المواد 

.المرسوم

"...على أنه53حیث ورد في الفقرة الثانیة من المادة  یستغل المفوض له :

ویمول المفوض له بنفسه الإنجاز واقتناء ...المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته 

...".ستغلال المرفق العام الممتلكات وا

بهذا المعنى یكون المشرع الجزائري قد وفر الأعباء على الخزینة العمومیة 

للدولة، وسمح لها بإیجاد وسائل جدیدة لتمویل مشاریعها ذات الطابع الاقتصادي، 

والذي سیساعدها على تطویر اقتصادها خاصة على المستوى المحلي، وبذلك یسمح 

الجهات الإقلیمیة البلدیة أو الولایة مع القطاع الخاص، وتستفید بإنشاء شراكة بین

بذلك بعائد مالي، وبذلك تحقیق الوطأة المالیة التي یعاني منها القطاع العام، وخلق 

.1القیمة المضافة التي توفرها المرونة المالیة مع تحسین القدرة الإداریة للقطاع العام

طار عند اختیار الشخص المفوض له تسییر یؤكد المشرع الجزائري في هذا الإ

.المرفق العام، ضرورة أن یقدم ضمانات مالیة كافیة لتسییر المرفق

.23ارزیل كاهنة، مرجع سابق، ص -1
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على هذا الأساس یتم اختیار المفوض له لاعتبارات شخصیة ومالیة، ویتأكد 

یجب على : "على من المرسوم التنفیذي التي تنص22من خلال نص المادة 

السلطة المفوضة أثناء اقتناء المترشحین التأكد من قدراتهم المهنیة والمالیة والتقنیة 

".بكل الوسائل المناسبة

من قانون المیاه، بنصها 104وقد تم التأكید على هذه المسألة في نص المادة 

"صراحة على كل أو جزء من أو تفویض ...یمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائیة :

...تسییر نشاطات خدمة المیاه أو التطهیر للمتعاملین العمومیین أ الخواص 

".وضمانات مالیة كافیة

من بین النتائج المترتبة على تفویض المرافق العامة هي تحمل المسؤولیة 

والمخاطر التي قد تترتب على تسییره، وقد تم التأكید على ذلك صراحة في 

.السالفة الذكر53شأن تفویض المرفق العام من خلال المادة النصوص الصادرة ب

مبرر تكریس المشرع لهذه الأحكام یكمن في ضرورة تولي الشخص المفوض 

له تسییر المرفق العام سواء كان شخصا عاما أو شخصا خاصا تحمل مسؤولیة 

.التمویل وكذا مسؤولیته عن المخاطر التي قد تطرأ عند تفویض المرفق العام

ففي البدایة كان تحمل المسؤولیة والمخاطر ملقاة فقط أو تقتصر فقط على 

المفوض له، إلا أن هذا الرأي تراجع أو تم العدول عنه، على أساس أنه استلزم على 

السلطات العامة التدخل للمحافظة على المصلحة العامة، الأمر الذي استدعى 

.لها تحمل المسؤولیة والمخاطرالتضامن بین السلطة العامة والأشخاص المفوضة
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فقد ألقي بالمسؤولیة على الشخص المفوض له لوحده عند التفویض اعتمادا 

.على أسلوب الامتیاز والإیجار

في حین عند التفویض بأسلوبي الوكالة والتسییر فإن المسؤولیة تلقى على 

"حیث تنصان 56و 55السلطة المفوضة بصریح نصوص المواد  وض یستغل المف:

وتحتفظ له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام

"بإدارته ورقابته الكلیة

وعلیه فالمسؤولیة وتحمل المخاطر عند تفویض المرفق العام تلقى على 

:طرفین

تحمل المسؤولیة والمخاطر على عاتق المفوض له: أولا

والمخاطر الناجمة على تسییر المرفق العام أن تحمل المفوض له المسؤولیة 

راجع إلى التزامه المسبق بتحقیق أهداف التفویض وتحسین أداء المرفق العام 

.والتعاون مع الجماعات الإقلیمیة لتوفیر الخدمات الضروریة

واستناداً إلى النصوص المتعلقة بتفویض المرفق العام للجماعات الإقلیمیة، 

مخاطر تلقى على المفوض له في حال التزامه بموجب عقد فالمسؤولیة وتحمل ال

امتیاز أو عقد الإیجار بتسییر المرفق العام بصریح عبارات الفقرة الثانیة من المادة 

.199–18من المرسوم التنفیذي رقم 54والمادة 53



مجال تطبیق تفویض المرفق العامالفصل الثاني

51

تحمل المسؤولیة والمخاطر على عاتق السلطة المفوضة:ثانیا

المفوضة المسؤولیة والمخاطر الناجمة عن تسییر المرفق إن تحمل السلطة 

العام راجع إلى سلطتها في اتخاذ القرار باللجوء إلى التفویض وهي الملزمة بالحفاظ 

على المرفق العام باعتبارها صاحبة السلطة العامة، فمسؤولیتها واجبة في حسن 

ارة والرقابة في حال اللجوء اختیار المفوض له، وتمویلها للمرفق العام واحتفاظها بالإد

إلى أسلوب الوكالة والتسییر، مراعیة في ذلك المبادئ العامة التي تحكم التفویض 

ولذلك فالهیئة المفوضیة لیس لها أن تتنازل عن سلطاتها المخولة لها في الرقابة على 

الح إدارة وتسییر المرفق، فإذا لم تقم الإدارة بواجبها هذا بما استتبع الإضرار بمص

المنتفعین، كان لهؤلاء أن یقدموا طلب التدخل، فإذا أجابت بالرفض وامتنعت عن 

التدخل كان ذلك بمثابة قرار إداري یمكن الطعن فیه بالإلغاء من أصحاب المصلحة 

.شأنه شأن أي قرار إداري آخر
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الفرع الثاني

تحسین أداء المرافق العامة

من آثار استخدام تفویض المرفق العام تحسین أداء المرافق العامة سواء على 

المستوى المحلي أو المستوى الوطني، وبالخصوص المرافق العامة ذات الطابع 

.1الصناعي والتجاري

فالنصوص القانونیة المتعلقة بتفویض المرافق العامة تأكد على ذلك، فقانون 

المشرع المجالات التي یتم فیها لجوء البلدیة إلى ذكر فیها 2011البلدیة لسنة 

.2أسالیب التفویض في تسییر مرافقها العمومیة

فالمرفق العام یسعى إلى تحقیق الأداء العالي لخدماتها، وذلك بتطبیق مختلف 

المفاهیم في تسییر مرافقها من تحسین التواصل مع المرتفقین واعتماد الشفافیة من 

، والمساعدة في مواجهة مشاكل وصعوبات 3هداف المرجوةأجل ضمان وتحقیق الأ

التي تعترض سیر المرفق أیضا وكسب رضا الجمهوریة بالدرجة الأولى في ظل 

.4احترام القوانین والأنظمة ومراعاة مبادئ المرفق العام

وعلیه یمكن التطرق إلى هذه المفاهیم الكفیلة بتحسین أداء المرفق العام عن 

  ).أولا(قدمة جودة والنجاعة في الخدمات المطریق تحقیق ال

.فوناس سوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، ص -1
.03/07/2011صادرة في  37ج  ر عدد  ، یتعلق بالبلدیة،2011جوان 22المؤرخ في 10–11قانون رقم -2
.26ارزیل كاهنة، مرجع سابق، ص -3
.4عبد الحق سایحي، مرجع سابقن ص . د -4
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تحقیق الجودة والنجاعة في الخدمات المقدمة : أولا

من الاتجاهات الحدیثة للإدارة، فلجوء یعتبر مدخل الارتقاء بالخدمات المرفقیة

هذه الأخیرة إلى أسلوب تفویض المرفق العام، یجعلها تلتزم بتحقیق الجودة في 

.1الخدمات، فما الجودة إلا الالتزام بما وعدت

 صفي هذا الإطار تسمح طرق التسییر المعتمدة من طرف أشخاص الخوا

للمنتفعین في وقتها وبأحسن جودة المتسمة بالمرونة والسرعة إلى تقدیم الخدمات

.2ممكنة

وبذلك یمكن للجماعات الإقلیمیة الاستفادة من التطورات التكنولوجیة عن 

طریق تقنیة التفویض التحسین مردودیة المرفق عن طریق استخدام طرق التسییر 

.3الحدیثة بوسائل تكنولوجیة تمكن المرفق من الارتقاء إلى الأحسن

هات الإقلیمیة والقطاع الخاص تفتح فرص كفیلة لبناء بنى فالشركة بین الج

تحتیة، وذلك عن طریق التمویلات المتكفلة من طرف المفوض له لتستفید بالمقابل 

السلطة المفوضة على مستوى المیزانیة العامة والذي یمكنها من الحصول على موارد 

.وتتفادى الضغوطات الخارجیة المعرقلة لسیر مرافقها4إضافیة

.11عبد الحق سایحي، مرجع سابق، ص . د -1
شارفي بن یوسف، إصلاح الخدمة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، -2

.33، ص 2015–2014، یوسف بن خدة، 1جامعة الجزائر
.25ازیل كاهنة، مرجع سابق، ص -3
.250فوناس سوهیلة، مرجع سابق، ص -4



مجال تطبیق تفویض المرفق العامالفصل الثاني

54

المطلب الثاني

المرفق العــــــــام اتنهایة تفویض

.و تسویة النزاعات الناجمة عنه

تفویض المرفق العام بطریقة عادیة وذلك بنهایة المدة الزمنیة والمحددة  يینته

، وبتنفیذ كلا طرفي التفویض لالتزاماته كما یمكن لتفویض أن ینتهي بطرق )أولا(له 

).ثانیا(غیر عادیة وذلك إما بقوة القانون أو بفعل القوة القاهرة أو عن طریق الفسخ 

نهایة تفویض المرفق العام وفقا للطرق العادیة للانتهاء : أولا

تتحقق النهایة العادة لتفویض المرفق العام عن طریق تنفیذ الالتزامات التي تقع 

.1على طرفي عملیة التفویض وذلك في المدة الزمنیة المحددة

:انقضاء التفویض بتنفیذ التزامات المترتبة على طرفي عملیة التفویض)1

المعروف على عملیة التفویض تنتهي بتنفیذ موضوع التفیوض، وذلك باحترام 

، من التزام المفوض له بتسییر المرفق طول مدة 2طرفي العملیة التفویض لالتزاماته

العقد وتزویده بمختلف التجهیزات الضروریة لسیره ودیمومته لبلوغ الهدف المنشود 

التزام السلطة المفوضة برقابتها على سیر المرفق وهو المصلحة العامة وبالمقابل نجد 

.3العام بحكم امتیازاتها السلطویة وبأنها صاحبة التفویض حفاظا على الصالح العام

.251فوناس سوهیلة، مرجع سابق، ص -1
.297، مرجع سابق، ص 3مازن لیلورافي، القانون الإداري، الطبعة . د -2
.150آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -3
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لذلك من الأسباب العادیة لانقضاء التفویض یتمثل في تحقیق الأغراض 

لا المرجوة من تفویض المرفق العام عن طریق تنفیذ كل الالتزامات التعاقدیة لك

.1الطرفین تنفیذا كاملا

:انقضاء التفویض بانتهاء المدة المحددة)2

ما یمیز تقنیة التفویض أنها عملیة محددة المدة بحیث أن عقد تفویض المرفق 

العام من العقود الإداریة المحددة المدة، فصاحب التفویض یلتزم بتسییر واستغلال 

، وبحسب ما جاء به 2هائها ینتهي العقدالمرفق طیلة المدة المتفق علیها في العقد بانت

یمكن تمدید مدة العقد بموجب ملحق، لمدة سنة 199–18المرسوم التنفیذي رقم 

.3واحدة

ولا یمكن للملتزم أن یتحلل عن التزاماته ما لم تنقض المدة المبینة، في دفتر 

.4مالشروط المرفقة بالعقد والتي تجسد النهایة العادیة لتفویض المرفق العا

النهایة غیر العادیة لتفویض المرفق العام:ثانیا

بالإضافة إلى النهایة العادیة لتفویض المرفق العام قد ینقضي التفویض بطرق 

أو عن طریق الفسخ )1(غیر عادیة وقبل انتهاء المدة المحددة له، إما بقوة القانون 

)2.(

.229عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -1
.251فوناس سوهیلة، مرجع سابق، ص -2
.39، مرجع سابق، المادة 199–18المرسوم التنفیذي رقم -3
.150آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -4
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:نهایة التفویض بقوة القانون)1

تبنى على أساس علاقة تعاقدیة بین المفوض له بما أن عملیة التفویض 

والسلطة المفوضة، اللذان یلتزمان طیلة هذه العلاقة بالتزاماتهم لكن بحكم الظروف 

الخارجیة التي یمكن أن تعتر هذه العلاقة یترتب انحلال الرابطة، إما بالقوة القاهرة 

  ).ب(، أو بسبب وفاة المفوض له )أ(الخارجة عن إرادة الطرفین 

 : القوة القاهرة. أ

تتمثل القوة القاهرة في حادث خارجي لا دخل للمتعاقدین في إحداثه وهو أمر 

غیر متوقع ولا یمكن دفعه بصفة جزئیة أو كلیة، ما یترتب عن ذلك إعفاء المتعاقدین 

.1من التزاماتهم إذا ما تم إثبات الحادث

من كل سواء السلطة المفوضة أو المفوض له وبذلك یعفى المفوض له

.مسؤولیة تعاقدیة تجاه السلطة المفوضة لانحلال موضوع أو محل العقد

كرس المشرع الجزائري نهایة تفویض المرفق العام بسبب القوة القاهرة في عدة 

الفقرة الثالثة من الاتفاقیة 12نصوص قانونیة نذكر في هذا الصدد نص المادة 

.2النموذجیة لامتیاز الطرق السریعة

.300مازن لیلورافي، مرجع سابق، ص . د -1
.259فوناس سوهیلة، مرجع سابق، ص -2
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:لمفوض لهوفاة ا. ب

ما یمیز تقنیة تفویض المرفق العام اثناء لجوء السلطة المفوضة للتعاقد مع 

المفوض له الاستناد إلى قاعدة الاعتبار الشخصي على أساس القدرات المالیة 

والمهنیة التي یمتلكها المفوض له، وتطبیقا لهذه القاعدة فإن وفاة المفوض له یؤدي 

.1نهایة عقد تفویض المرفق العامإلى نهایة التفویض وبالتالي 

:الفســـــــــــخ)2

من الآثار الناجمة عن تفویض المرفق العام وإنهاء العلاقة التعاقدیة بین السلطة 

المفوضة والمفوض له هو إجراء الفسخ، الذي یمكن أن یأخذ شكلین أو صورتین إما 

ر اتفاقي بطلب من الفسخ الاتفاقي وذلك باتفاق بین الطرفین على ذلك، أو فسخ غی

، الذي یترتب بفعل استرداد المرفق العام محل )أ(المفوض له أو من السلطة المفوضة

  ).ب(التفویض 

الفسخ الاتفاقي والفسخ غیر الاتفاقي بطلب من المفوض له أو من السلطة . أ

:المفوضة

على إمكانیة 199–18كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

65فسخ اتفاقیة التفویض بموجب اتفاق ودي بین الطرفین ینص صراحة في المادة 

"على ذلك بأنه یمكن أن یتم فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام بموجب اتفاق ودي :

.260فوناس سوهیلة، مرجع سابق، ص -1
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بین السلطة المفوضة والمفوض له حسب الكیفیات المنصوص علیها في اتفاقیة 

.1"تفویض المرفق العام

هذا الأساس یكون الفسخ بین الطرفین وفق الشروط المتفق علیها في  على  

.2دفتر الشروط، بحكم أن الفسخ الاتفاقي یتم بتراضي بین الطرفین

كما یمكن أیضا أن یتم الفسخ بطریقة غیر اتفاقیة إما بطلب من المفوض له 

لى المفوض إذا ما أخلت السلطة المفوضة بالتزاماتها اتجاهها وإذا ما لحق ضرر ع

.3له یخل مباشرة بالتوازن المالي خاصة

كما نظم المشرع الجزائري أحكام تطبیق الفسخ من طرف السلطة المفوضة من 

"التي أقرت على أنه199–18من المرسوم التنفیذي رقم 64خلال المادة  یمكن :

اء من أن تلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام عند الاقتض

جانب واحد قصد ضمان استمراریة المرفق العام والحفاظ على الصالح العام، مع 

".تحدید التعویض لصالح المفوض له طبقا لبنود اتفاقیة التفویض

كما یمكن للسلطة المفوضة اللجوء إلى فسخ اتفاقیة التفویض من جانب واحد 

المقابل یمكن للمفوض له ، وب"في حالة القوة القاهرة وبدون أي تعویض للمفوض له

أن یحتج على قرار الفسخ بتقدیم طعن إلى لجنة التسویة الودیة للنزاعات وذلك في 

.4أیام من تاریخ استلام قرار الفسخ10أجل لا یتعدى 

.199–18من المرسوم التنفیذي رقم 65المادة -1
.176مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -2
  .261قن ص فوناس سوهیلة، مرجع ساب-3
.199–18من المرسوم التنفیذي رقم 63المادة -4



مجال تطبیق تفویض المرفق العامالفصل الثاني

59

:استرداد المرفق العام محل التفویض. ب

على استرداد السلطة 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 66تنص المادة 

"المفوضة للمرفق العام بنصها على تحول ممتلكات المرفق العام المعني إلى :

السلطة المفوضة عند نهایة اتفاقیة تفویض المرفق العام بعد جرد یقوم به الطرفان 

وإذا لم یتفق الطرفان على الجرد، یتم وفقا لنود اتفاقیة تفویض المرفق العام، 

.1"باتفاق الطرفان للقیام بالجردتعیین خبیر،

إن استرداد المرفق العام من طرف السلطة المفوضة یعتبر حق للإدارة قبل 

انتهاء المدة المحددة بدافع المصلحة العامة على أساس السلطات التي تحوزها الإدارة 

.2وض لهفي اتخاذ القرارات المنفردة یمكن لها إنهاء العقد قبل انقضاءه مقابل تعویض المف

الفرع الثاني

الناشئة عن تفویض المرفق العامالنزاعاتتسویة 

عادة ما ترتبط النزاعات بین السلطة المفوضة والمفوض له أثناء تنفیذ اتفاقیة 

، 3تفویض المرفق العام بالجانب المالي للعقد

.199–18من المرسوم التنفیذي رقم 66المادة -1
.200ظریفي نادیة، مرجع سابق، ص -2
.263فوناس سوهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، مرجع سابقن ص -3
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لجنة التسویة الودیة اانزاعاتتسویة النزاعات عن طریق:أولا

على تبیان 199–18عمل المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

: على 70كیفیة حل النزاعات الناشئة عن تفویض المرفق العام، بنص في المادة 

یجب على السلطة المفوضة والمفوض له في حالة وجود خلاف بینهما في تنفیذ "

من خلال اللجوء إلى لجنة اتفاقیة تفویض المرفق العام البحث عن حلول ودیة، 

.1"أدناه71التسویة الودیة للنزاعات المنصوص علیها في المادة 

على هذا الأساس یتم إنشاء على مستوى الجهات الإقلیمیة والمؤسسات 

.2العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري لجنة للتسویة الودیة للنزاعات

عات الناجمة عن تنفیذ اتفاقیات تختص لجنة تسویة المنازعات بدراسة النزا

.3تفویض المرفق العام والعمل على تسویتها

:تتشكل هذه اللجنة في

تتشكل من :بعنوان الولایة) أ

.ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا رئیسا-

.ممثل عن السلطة المفوضة-

.ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیة-

.الولائیة للأملاك الوطنیةممثل عن المدیریة -

:تتشكل من:بعنوان البلدیة) ب

.199–18من المرسوم التنفیذي رقم 70المادة -1
من المرسوم التنفیذي 71من المادة  01الفقرة  -2
.من نفس المادة 2الفقرة  -3
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.ممثل رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا-

.ممثل عن السلطة المفوضة-

.ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأملاك الوطنیة-

.1ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة-

"من نفس المرسوم على أنه72المادة تنص یتم اختیار أعضاء لجنة التسویة :

الودیة للنزاعات من بین الموظفین غیر المعنیین بإجراءات إبرام ومراقبة وتنفیذ 

...".اتفاقیات تفویض المرفق العام

یتم تعیین أعضاء هذه اللجنة بحكم الكفاءة والخبرة لهؤلاء الأعضاء بموجب 

.ل السلطة المعنیةمقرر من مسؤو 

وفي بعض الحالات وعلى سبیل الاستشارة یمكن للجنة أن تستعین بكل 

.شخص ذي خبرة وكفاءة لمساعدتها في أشغالها

تخطر اللجنة من قبل السلطة المفوضة أو المفوض له، وذلك بإرسال الشاكي 

طة رسالة للجنة تقریرا مفصلا عن شكواه مرفقا بكل الوثائق الثبوتیة اللازمة بواس

.2موصى علیها مع وصل استلام

یتحدد سیر اللجنة في نظامها الداخلي الذي یعده مسؤول السلطة المخولة 

).73من المادة  3الفقرة (

.من نفس المادة 3الفقرة  -1
.من نفس المرسوم73المادة -2
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تعتبر المرافق العامة أحد الركائز الأساسیة لتكوین دولة ذات اقتصاد 

قوي، فسیر هذه المرافق ودائها  بشكل  منتظم ومستمر یعتبر عصب الحیاة 

العام والاكتفاء الیومیة للمواطن فعن طریق ما تقدمه من خدمات تحقق الصالح 

.الاجتماعي

ولما كان سیر المرافق العامة مرتبط بالمال العام والأملاك الوطنیة وأمام 

عجز الدولة عن تمویل هذه المرافق خاصة في ظل الظروف الاقتصادیة التي 

تعیشها الجزائر، من التراجع المستمر في أسعار البترول والذي جاء بالسلب 

طرق أو حلول لمواجهة إیجادكان على الدولة إلى  على الخزینة العمومیة وما

هذه الأزمة وذلك من خلال اللجوء إلى تفویض المرفق العام الذي یعتبر أهم 

طرق التسییر الحدیثة المعتمدة في تسییر المرفق المحلي بالاعتماد على إشراك 

القطاع الخاص في تسییر المرافق العمومیة، وبذلك تحسین لأدائها وتخفیض 

.الأعباء على الدولة والخزینة العمومیةمن

وبهذا ومن خلال هذه الدراسة حاولنا تسلیط الضوء على المرسوم 

الذي جاء كتطبیق وتفعیل للأحكام المادتین 18/199التنفیذي الجدید رقم 

المتعلق بتنظیم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  210و 207

  .مالعمومیة وتفویضات  المرفق العا

وكمحاولة من المشرع الجزائري لوضع قانون منظم ومؤطر یحكم قانون 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام مبرزا في ذلك أهمیة تنظیم هذا 
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المجال لتوسیع نشاط المرافق العامة فربط تقنیة تفویض المرافق العامة 

مها عقد بمجموعة من العقود عنونها بألیات وطرق تفویض المرفق العام أه

.الامتیاز، عقد الایجار، عقد الوكالة المحفزة وعقد التسییر

بحیث أخضع هذه العقود لمجموعة من المبادئ التي تعتبر مبادئ 

.موروثة من القانون الإداري كمبدأ المساواة ومبدأ الاستمراریة

ومن المادة الحدیثة التي كرسها المشرع الجزائري في ظل المرسوم 

د إخضاع هذه العقود إلى مبدأ المناقصة، وذلك جعل المنافسة التنفیذي الجدی

وطنیة تخضع لمجموعة من الإجراءات مع حفظ الرقابة المستمرة أثناء التفویض 

.وبعد التفویض لضمان حسن سیر المرفق العام محل التفویض

ومع ذلك وأمام تذبذب المشرع الجزائري في تنظیم تقنیة تفویض المرفق 

على ذلك انتظار صدور مراسیم تنظیمیة ومع نقص الدراسات العام والدلیل

.وإشرافات في هذا المجال بحكم التفویض

:الدراسةلإثراءا تقدم نقترح بعض التوصیات موم

محكمة  اطروضع وة الإسراع في صدور مراسم تنظیمیة ضرور -1

.متعلقة بتفویض المرفق العام

مجال تفویض المرفق تنظیم دراسات وملتقیات لإثراء الدراسة في -2

 .العام

عقود تفویض المرفق العام لقانون المنافسة نظرا لتطبیق إخضاع-3

.هذا النوع من العقودإبراممبدأ المنافسة في إجراءات 
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و كذا ضبط المفاهیم من خلال توضیح المرافق القابلة لتفویض -4

.ي المنافسة فیهاعتستدافق العامة التيالمر 

الخاص بإشراك المتعاملین الاقتصادیین توسیع إشراك القطاع -5

ستفادة من الخبرات في مجال الصفقات لالجعل المنافسة دولیة، ب

.المرافق العامة ادارةالعمومیة و 

التحتیة تیجیة لإعادة التوازن في بناء البنىوضع خطط إسترا-6

.وإعادة الاعتبار للمرفق المحلي وإعطاء الاهتمام للمنتجین المحلیین

ائمة اء المنتخبین المحلیین ووضع لجنة دء مهام الأعضتفعیل أدا-7

.مستقلة مكلفة بمراقبة مهام هذه الأعضاءو 

.وضع نظام فعال لمحاربة الفساد واسترداد المال العام-8

تمویل المرفق المحلي من أجل تقدیم خدمة عمومیة  نجاعة -9

 .وفعالة

تحسین الرؤیة في المؤسسات العمومیة تكثیف من حملات النشر -10

.والإشهار في مجال المرفقي
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.، جامعة تیزي وزو، الجزائر05القانونیة وسیاسیة، العدد 

اس، عقود تفویض المرفق العام، دراسة مقارنة بین التشریع سهیلة فون-4

، جامعة بجایة، 02الجزائري والفرنسي، المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي، العدد 

.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر

.كاهنة ارزیل، أثار استخدام تفویض المرفق العام-5

مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، .البنى التحتیةرضا بوشقورة، تسییر -6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 2012، جانفي 12العدد 

.الجزائر
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تفویض المرفق العام على ضوء أحكام لآلیةیحي بدیر، الجوانب القانونیة -7

الصفقات العمومیة وتفویض المتعلق بتنظیم 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

، جامعة عین 03لمجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، العددالمرفق العام، ا

.تیموشنت، الجزائر

III.المداخلات:

، تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام، مداخلة ألقیت باهیة مخلوف-1

ضمن أعمال الملتقى الوطني حول التسییر المفوض للمرافق العامة للقطاع 

 12و 11الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.2011أفریل 

نادیة ظریفي، تفویض المرفق العام في الجزائر، مداخلة ألقیت ضمن -2

حول المرفق العمومي في الجزائر " ب"أعمال الملتقى الدولي الأول موسم 

ورهاناته كأداة لخدمة المواطن، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

.2015أفریل  23و 22یومي 

عبد الحق سایحي، المرفق العام للبلدیة، ضرورة التحكم في التسییر -3

، 2011جوان  22ؤرخ في الم10-11على ضوء قانون البلدیة رقم 
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، )الیوم الوطني للبلدیة(2015جانفي 15مداخلة ألقیت یوم الخمیس 

.المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطیف رحال

IV.الأطروحات والمذكرات الجامعیة:

:أطروحات الدكتوراه- أ

، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل سهیلة فوناس-1

شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم 

.26/11/2018السیاسیة، 

فوزیة هاشمي، أثار تنفیذ الصفقات العمومیة على الطرفین المتعاقدین، -2

الجیلالي لیابي ، جامعة دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم

.سیدي بلعباس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

نادیة ظرفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة، وهدف المردودیة -3

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون )حالة عقود الامتیاز(

، كلیة الحقوق بن عكنون، سنة ، بن یوسف بن خدة1العام جامعة الجزائر

2011/2012.
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نعیمة أكلي، عقد الامتیاز الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه، -4

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

25/10/2018.

:مذكرات الماجستر-  ب

، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل ئشة بعیطعا-1

-2013، كلیة الحقوق بن عكنون، 01شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر

2014.

، 247-15یزید صدوني، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي-2

، بن یوسف بن خدة، كلیة 01مذكرة لنیل درجة الماجستیر، جامعة الجزائر

.2015-2012ید حمدین، الحقوق، سع

بن یوسف شاركي، صلاح الخدمة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، -3

.2015-2014، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 01جامعة الجزائر
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:مذكرات الماستر-جـ 

لنیل سامي هاشمي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة -1

عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق في الحقوق، جامعةالماسترشهادة 

.2017-2016والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، 

V.المصادر:

النصوص التشریعیة: أولا

.، المتعلق بالمیاه، ج2005أوت  08مؤرخ في 12-05القانون رقم -1

.2005سبتمبر 04، الصادرة بتاریخ 60ج العدد .ج .ر

، المتعلق بالبلدیة 2011یونیو 12مؤرخ في 10-11القانون رقم -2

.2013فبرایر 28، الصادرة بتاریخ 12ج عدد  .ج .ر .ج

.المتعلق بالولایة ج2012فبرایر 01مؤرخ في 07-15القانون رقم -3

.2012فبرایر 21الصادرة بتاریخ  12ج عدد .ج .ر
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النصوص التنظیمیة:ثانیا

المراسیم- أ

، 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -1

ج  .ج .ر .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج

.2015سبتمبر 20، الصادرة بتاریخ 50العدد 

، المتعلق 2015أوت  09مؤرخ في 199-18المرسوم التنفیذي رقم -2

أوت  05ادرة بتاریخ الص48بتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج عدد 

2018.

2005ماي 09المؤرخ في 174-05المرسوم التنفیذي رقم -3

المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة 

.2005، 34ج عدد  .ج .ر .واللاسلكیة ج

:التعلیمات-  ب

1994سبتمبر 07المؤرخة في 842-394التعلیمة الوزاریة رقم-1

الصادرة على وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، المتعلقة بعنوان امتیاز 

.المرافق العمومیة المحلیة وتأخیرها
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:الفھرس 
01:مقدمة 

03.تفویض المرفق العام :الفصل الأول 
04.ماھیة المرفق العام :المبحث الأول 
04.مفھوم المرفق العام :المطلب الأول 

05.تعریف تقنیة تفویض المرفق العام :الفرع الأول 
05.التعریف الفقھي لتفویض المرفق العام :أولا 
06.التعریف التشریعي لتفویض المرفق العام :ثانیا 

08.عناصر تفویض المرفق العام :الفرع الثاني 
08.العناصر المرتبطة بالمرفق العام :أولا 
08.العناصر المرتبطة بعقد التفویض :ثانیا 

09.مبادئ تفویض المرفق العام :المطلب الثاني 
10.المبادئ التقلیدیة لتفویض المرفق العام :الفرع الأول 

10.مبدأ المساواة و مبدا الإستمراریة :أولا 
11..مبدأ القابلیة و التكیف :ثانیا 

11.المبادئ الحدیثة لتفویض المرفق العام :الفرع الثاني 
11.مبدأ الشفافیة و المنافسة :أولا 
11.مبدأ الفعالیة و النوعیة :ثانیا 

12.أسالیب تفویض المرفق العام :المبحث الثاني 
13.العقود الكلاسكیة لتفویض المرفق العام :المطلب الأول 

13.عقد إمتیاز المرفق العام :الفرع الأول 
13.تعریف عقد إمتیاز المرفق العام :أولا 
14.خصائص عقد إمتیاز المرفق العام :ثانیا 

15.عقد إیجار المرفق العام :الفرع الثاني 
15.تعریف عقد إیجار المرفق العام :أولا 
17.خصائص عقد إیجار المرفق العام :ثانیا 

18.عقود تفویض المرفق العام غیر المتفق علیھا :المطلب الثاني 
18.عقد الوكالة المحفزة :الفرع الأول 
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18.تعریف عقد الوكالة المحفزة :أولا 
19.خصائص عقد الوكالة المحفزة :ثانیا 

20.عقد التسییر :الفرع الثاني 
20.تعریف عقد التسییر :أولا 
21.خصائص عقد التسییر :ثانیا 

23.مجال تطبیق تفویض المرفق العام :الفصل الثاني 
24.إبرام عقود تفویض المرفق العام :المبحث الأول 
24.إجراءات إبرام عقود تفویض المرفق العام :المطلب الأول 

25.الدعوى إلى المنافسة للمترشحین كأصل :الفرع الأول 
26.الإعلان المسیق للمنافسة :أولا 
28.إحترام مبدا المساواة و إختیار العرض الأمثل :ثانیا 

29.إجراء التراضي كإسنثناء :الفرع الثاني 
30.إجراء التراضي بعد الإستشارة :أولا 
31.إجراء التراضي البسیط :ثانیا 

32.الرقابة على تفویضات المرفق العام :المطلب الثاني 
32.الرقابة القبلیة لتفویضات المرفق العام :الفرع الأول 

33.في إطار الرقابة الداخلیة :أولا 
34.الخارجیة في إطار الرقابة :ثانیا 

35الرقابة البعدیة لتفویض المرفق العام :الفرع الثاني 
36آثار إستخدام تفویض المرفق العام   :المبحث الثاني 
37مسایرة متطلبات المرفق العام  :المطلب الأول 
تمویل المرافق العامة و تحمل المسؤولیة و :الفرع الأول 

المخاطر 
38

40.المسؤولیة و المخاطر على عاتق المفوض لھ تحمل :أولا 
41.تحمل المسؤولیة و المخاطر على عاتق السلطة المفوضة :ثانیا 

41.تحسین أداء المرافق العامة :الفرع الثاني 
42.تحقیق الجودة و النجاعة في الخدمات المقدمة :أولا 

43نھایة تفویضات المرفق العام و تسویة النزاعات :المطلب الثاني 
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.الناجمة عنھ 
43.نھایة تفویض المرفق العام :الفرع الأول 

43.نھایة تفویض المرفق العام وفقا للطرق العادیة للإنتھاء :أولا 
44.النھایة غیر العادیة لتفویض المرفق العام :ثانیا 

47.تسویة النزاعات الناشئة عن تفویض المرفق العام :الفرع الأول 
48.تسویة النزاعات عن طریق لجنة التسویة الودیة للنزاعات :أولا 

51:الخاتمة 
53:قائمة المراجع 

58:الفھرس 



   :صملخـــــــــــ

إلا بصدور المرسوم الرئاسي ف تقنیة تفویض المرفق العام النورالجزائر لم تعر 

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  247ــ  15: رقم 

بقیت تقنیة تفویض المرفق العام تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي السالف الذكر 

المتعلق بتقویض المرفق العام  199ــ  18: إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

یعتبر هذا المرسوم قفزة نوعیة في المنظومة القانونیة للمرفق لعام و للجماعات الإقلیمیة ، و 

و یعتبر أول قانون و أي قانون بل مرسوم تنفیذي أي نص .ویض المرفق العام المتعلقة بتف

.تنظیمي ینظم مجال تفویض المرفق العام 

وعناصره من خلال المرسوم التنفیذي الجدید تم تحدید ماهیة تفویض المرفق العام 

ض المرفق و طرق التفویض و إجراءات التفویض و طرق حل النزاعات الناجمة عن تفوی

  .العام 

یعتبر تفویض المرفق العام ضرورة ملحة قبل أن تكون إلیة لتسییر المرفق العام 

لذا وجب و في إطار الإرتقاء بالمرفق العام ضرورة الإسراع في إصدار مراسیم تنظیمیة و 

.إعادة النظر في الترسانة القانونیة الجزائریة 

المرفق العام، عقد إمتیاز، عقد إیجار، عقود تفویض، عقد التسییر، الرقابة، :الكلمات الدالة

المسؤولیة، تسویة النزاعات

.


